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شهران تقريـباً مضيا على انـتـهاء ولاية الرئيس #ميشال عون، ومـجلس النواب يفشل لـلمرة العاشرة على التـوالـي فـي انـتـخاب رئيس جديد للبلاد. هذا الفراغ الـحاصل اليوم يـثـيـر العديد من الـمخاوف الـمشروعة على استقرار #لبنان وعلى استـمرار عمل مؤسّساته السياسية والاجتماعية.

لقد أصبح مشهد الفراغ الرئاسي مشهداً روتـيـنـياً، وكأنه جزء من النظام، وبات يـتـكرّر تقريـبـاً مع نـهاية كل عهد... الفراغ الأول بدأ بعد انـتـهاء ولاية الرئيس أميـن الـجميّل عام 1988، والفراغ الثانـي حصل بعد الفشل فـي انـتـخاب خلف للرئيس إميل لـحود عام 2007، أمّا الفراغ الثالث الذي استـمرّ سنـتـيـن ونصف السنة، فقد حصل فـي نـهاية عهد الرئيس ميشال سليمان فـي 24 أيار 2014 واستـمرّ إلـى 31 تشرين الأول 2016، إلـى أن تـمّ انـتـخاب الرئيس ميشال عون. وانـتـهت ولاية الرئيس ميشال عون فـي 31 تشرين الأول 2022، من دون أن يسلّم إدارة البلاد لرئيس جديد، ليدخل لبنان مرحلة فراغ لا أحد يعرف مداها.

رغم أنّ الدستور اللبنانـي نصّ صراحةً: "يُـنـتـخب رئيس الـجمهورية بالاقتـراع السرّي بغالبـية الثلثيـن من مـجلس النواب فـي الدورة الأولـى، ويُـكتفـى بالغالبـيـة الـمُطلقة فـي دورات الاقتـراع التـي تلي"، إلّا أنّ النظام اللبنانـي يعتـمد فـي إدارته الدستورية للبلاد على العرف والـمواثيـق وعلى موازين القوى أكثـر من اعتـماده على النصّ الدستوري، ما زاد من كثـرة التفسيـرات والاجـتـهادات الـخاطئة والقاتِلة.

ورغم أنّ الدستور ينصّ على أنّ لبنان بلد جـمهوري ديـموقراطي برلـمانـي، ويُشيـر فـي الـمادة 95، إلى أنّ الطوائف تُـمثَّل بصورة عادلة فـي تشكيل الـحكومة، فإنّ التـركيـبة الطائفية للنظام السياسي فـي لبنان شوّهـت الـمعنـى، والـمنظومة الـمتسلّطة والفاسدة، كرّست أعرافاً ومـمارسات زبائـنـيـة لـحماية مصالـحها، متذرّعةً بقوانيـن وحجج دستورية غيـر موجودة، وجعلت من شبه الـمستحيل اتـخاذ أيّ قرار دون توافق جـميع الأفرقاء الأساسيـّيـن الـموزّعيـن على أساس طائفي ومذهبـي، والـمرتبطيـن سياسياً وإيديولوجياً بدول إقليمية ودولية.

البعض دعا إلـى تغيـيـر النظام السياسي كـحلّ للمشاكل القائـمة، وآخرون طرحوا مؤتـمراً تأسيسياً أو وطنـياً، و"التيار الوطنـي الـحرّ" دعا لانـتـخاب رئيس الـجمهورية مباشرةً من الشعب، وإلـى تطبيق اللامركزية الإدارية والـمالية الـموسّعة، فيـما وجد البعض الآخر وعلى رأسـهم سيد بكركي أنّه لا حلّ إلاّ بالـحياد الإيـجابـي والنأي بالنفس عن صراعات الـمنطقة ومشاكلها. وقد جاءت دعوة البطريرك الـمارونـي، بعد فشل الطبقة السياسية فـي إيـجاد الـحلول للأزمات التـي عصفت بلبنان منذ عام 1969، ولـم يـجد "اتفاق الطائف" حلاً لـها.

لقد تـمكّن "اتفاق الطائف" من إيقاف الـمدفع ولكنه لـم يُرسِ أُسُس سلام دائـم. فالبعض يعتـبـره العلّة لأنه "قطع" الرأس الذي يدير الدولة، والبعض الآخر يرى الـمشكلة فـي عدم تطبيقه. وفـي الواقع تقف عدّة عوامل سدّاً منـيـعاً أمام حلّ أزمات لبنان:

- الصراع الدائر بـيـن مـحور الدول الـمعتدلة السنّية ودول الـممانعة بزعامة إيران.
- عدم تسليم "حزب الله" سلاحه للدولة اللبنانية مثل سائر الـميليشيات، وانـخراطه فـي صراعات الـمنطقة.

ومع صعود نفوذه سياسياً وعسكرياً وأمنياً فـي البلاد تعثّرت الأمور بشكل غيـر مسبوق.
- التدخّلات الإقليمية والدولية فـي الـحياة السياسية اللبنانية.
- عمق أزمة النظام الطائفي عبـر تاريـخ لبنان.
- أزمة الـهوية والانـتـماء.

لا حلّ لـمشاكل لبنان إلّا بتـغيـيـر نظامه السياسي، وتـغيـيـر الطبقة السياسية الفاسدة والفاشلة التـي حكمته منذ التسعينيات وحتـى اليوم وأوصلته إلـى قعر جـهنّم عبـر السرقات والـمحاصصات والسمسرات.

سُئل الإمام علي بـن أبـي طالب: ما يُفسد أمر القوم يا أميـر الـمؤمنيـن؟
فقال ثلاثة وثلاثة: وَضع الصغيـر مكان الكبـيـر، وَضع الـجاهِل مكان العالِـم، وَضع التابـِع فـي القيادة...

فويل لأمّة: مالـها عند بـخلائـها، وسيوفها بـيد جُبنائـها، وصِغارُها ولاتـها.

